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MOD	AFCP/24A24/1
القـرار 151 (المراجَع في الدوحة، 2026بوخارست، 2022)
تحسين الإدارة على أساس النتائج في الاتحاد الدولي للاتصالات
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022الدوحة، 2026)،
إذ يضع في اعتباره
 أ )	المقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يشير إلى قيود الموارد في الفترة 2027–2024 ويحدد غايات وأهدافاً بشأن تحسين كفاءة أنشطة الاتحاد؛
ب)	القرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي ينص على أنه ينبغي لإدارة الموارد البشرية وتنميتها في الاتحاد أن تكون متوافقة باستمرار مع رسالة وقيم الاتحاد وغاياته وأنشطته والنظام الموحد للأمم المتحدة؛
ج)	القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يحدد الغايات الاستراتيجية للاتحاد وأهدافه في إطار الإدارة على أساس النتائج (RBM)؛
د )	القرار 191 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يكلف الأمين العام بمواصلة تعزيز استراتيجية للتنسيق والتعاون توخياً لفعالية وكفاءة الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك لقطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة، بغية تجنب ازدواجية الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الاتحاد؛
هـ )	قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) وتقارير وحدة التفتيش المشتركة (JIU) التابعة للأمم المتحدة التي تحدد نموذج ونهج الإصلاح الإداري داخل الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 72/266 B بشأن تغيير النموذج الإداري في الأمم المتحدة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة (الوثيقة A/72/492) بشأن تغيير النموذج الإداري في الأمم المتحدة: ضمان مستقبل أفضل للجميع، التي تحدد هدف تحقيق اللامركزية من خلال تقريب عملية اتخاذ القرار من مواضع التنفيذ؛ ووضع الثقة في المديرين ومدهم بالسلطات اللازمة؛ وضمان المساءلة والشفافية؛ والحد من ازدواجية الهياكل وتداخل الولايات؛ وزيادة الدعم المقدم إلى الميدان وإصلاح عمليات التخطيط والميزانية؛
وـ )	التقرير رقم JIU/REP/2017/6 بشأن "الإدارة القائمة على النتائج داخل منظومة الأمم المتحدة الإنمائية: تحليل التقدم المحرز وفعالية السياسة العامة"، الذي يعرِّف الإدارة القائمة على النتائج باعتبارها استراتيجيات إدارية تُتبع في آحاد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، قوامها تدبير يُتوخى منه تحقيق نتائج مؤسسية منشودة بإدماج فلسفة ومبادئ تحقيق النتائج في جميع جوانب الإدارة، وبالعمل، وهو الأهم، على مراعاة الدروس المستخلصة من الأداء السابق في اتخاذ القرارات الإدارية،
وإذ يشير إلى
 أ )	أن الاتحاد يجب أن يحدد ويطبق، باستخدام خبراته المتراكمة، أكثر أساليب الإدارة التنظيمية كفاءة في الظروف الجديدة ودائمة التغير في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وفي المجتمع؛
ب)	أن كتيب الأمم المتحدة للإدارة على أساس النتائج يعرِّف النتائج بأنها تغيرات في حالة أو ظروف تنجم عن علاقة سببية، ويشير كذلك إلى أن ثلاثة أنواع من هذه التغيرات -المخرجات والنتائج والتأثير- يمكن إطلاقها من خلال تدخل إنمائي ما؛
ج)	أن تطبيق الإدارة على أساس النتائج يتطلب تحولاً في التركيز من الأنشطة إلى مستوى أكثر استراتيجية من التفكير في المخرجات والنواتج، وذلك من خلال إنشاء علاقة سببية في تراتبية النتائج (خطوط الأساس، والمدخلات، والأنشطة، والمخرجات، والنواتج، والأثر) استناداً إلى أهداف واضحة؛
د )ب)	أن مفهوم الإدارة على أساس النتائج يتضمن وضع مؤشرات لرصد وتقييم التقدم المحرز ومدى إنجاز النتائج الاستراتيجية المتوقعة من الأنشطة، فضلاً عن زيادة الشفافية والمساءلة في الاتحاد ككل،
وإذ يعترف
 أ )	بأن استمرار تنفيذ عملية الميزنة على أساس النتائج (RBB) والإدارة على أساس النتائج في الاتحاد، فيما يتعلق بالتعقيد المتزايد للمحتوى والروابط بين العمليات المنفذة داخل الاتحاد، يستلزم مزيداً من التغيير في الثقافة بهدف تقييم النتائج المحققة، وليس فقط مراقبة أداء الوظائف، وإشراك الموظفين على جميع المستويات من أجل تطبيق مفاهيم ومصطلحات الإدارة على أساس النتائج في التخطيط والإدارة وإعداد التقارير؛
ب)	بأن الإدارة على أساس النتائج تتطلب استراتيجية تتعلق بتغيير طريقة عمل وكالات الأمم المتحدة ويكون توجهها المركزي تحسين الأداء (تحقيق نتائج محددة)؛
ج)	بأن تحسين نظام الإدارة على أساس النتائج يستلزم استمرارية عمليات التخطيط والبرمجة والميزنة على أساس النتائج وإدارة العقود والمتابعة والتقييم؛ وتفويض والرصد والتقييم والتعلم التنظيمي؛ وإدارة المخاطر وإدارة التغيير وتفويض السلطات وتحقيق المساءلة؛ واستخدام مؤشرات أداء الموظفين؛
د )	بأن الربط بأن العلاقة السببية بين الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية للاتحاد جزء لا يتجزأ من الإدارة على أساس النتائج وأن آليات المراقبة الرصد والتقييم الفعّالة ضرورية لضمان أن يتمكن مجلس الاتحاد من رصد التقدم المحرز في هذا المجال، إلى جانب التعلم التنظيمي؛ وإدارة المخاطر وإدارة التغيير،
وإذ يعترف كذلك
 أ )	بضرورة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة (JIU) التي أقرها المجلس، على النحو الوارد في تقريري وحدة التفتيش المشتركة 2016/1: استعراض التنظيم والإدارة في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، و2019/4: استعراض إدارة التغيير في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من وثائق وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة، مع مراعاة قيمة الإدارة على أساس النتائج في منظومة الأمم المتحدة؛
ب)	أهمية تحديد مسؤوليات الاتحاد ومساهمته بوضوح في سبيل تحقيق نواتج مشتركة، في عصر تُنفَّذ فيه الأنشطة بالاشتراك مع العديد من الشركاء، مثل وكالات الأمم المتحدة الأخرى وشركاء التنمية والحكومات والقطاع الخاص،
وإذ يشدد على
 أ )	أن الغرض من الإدارة على أساس النتائج والميزنة على أساس النتائج زيادة تحسين فعالية الأنشطة، سواء لفرادى الموظفين أو للاتحاد ككل؛ وذلك لإجراء مراقبة أكثر فعالية لعملية اتخاذ القرار لتنفيذ خطط الاتحاد وقراراته واستخدام الموارد؛
ب)	أن الإدارة على أساس النتائج والميزنة على أساس النتائج تساعدان على ضمان توفير الموارد الكافية لأنشطة الاتحاد ذات الأولوية العالية من أجل تحقيق النتائج المخطط لها بكفاءة مواءمة الأنشطة والنتائج المتوخاة وذات الأولوية العالية للاتحاد على نحو سليم وتوفير الموارد الكافية لها من أجل تحقيق النتائج الاستراتيجية للاتحاد بكفاءة،
يقرر أن يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة
1	بمواصلة تعزيز الإدارة على أساس النتائج والميزنة على أساس النتائج وإضفاء الطابع المؤسسي عليهما على جميع مستويات التخطيط وتخصيص الموارد والتنفيذ والرصد والتقييم وإعداد التقارير داخل الاتحاد، بما في ذلك آليات المساءلة، لضمان ارتباط جميع الموارد بشكل واضح بنتائج محددة بدقة ونواتج قابلة للقياس وأولويات استراتيجية؛
2	بمواصلة تحسين العمليات والمنهجيات المتصلة بالتنفيذ الكامل للإدارة على أساس النتائج، والميزنة على أساس النتائج، على مستوى العمليات ومستوى التنفيذ، بما في ذلك تحسينات في عرض ميزانيات فترة السنتين على أساس مستمر؛
23	بمواصلة وضع إطار شامل لنتائج الاتحاد من أجل دعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والميزانية وزيادة قدرة أعضاء الاتحاد على تقييم التقدم المحرز في تحقيق غايات الاتحاد، ولهذا الغرض ينبغي:
'1'	 تحديد أنشطة الاتحاد وأهداف تلك الأنشطة والموارد والنتائج ذات الصلة؛
'1'	تحديد الأهداف ونتائجها المتوخاة والأنشطة ذات الصلة في الاتحاد، وكذلك الموارد  المرتبطة بذلك؛
'2'	مراقبة تنفيذ خطط الاتحاد المترابطة باستعمال إطار شامل لرصد الأداء من أجل تمكين الاتحاد من تقييم التقدم على نحو منهجي؛
'3'	الاستمرار في تحسين كفاءة جميع الأنشطة بتفادي الازدواجية، مع مراعاة التكامل بين أنشطة الاتحاد وأنشطة منظمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية والإقليمية المعنية الأخرى وفقاً لاختصاصات الاتحاد؛
'4'	ضمان تقديم تقارير شفافة وفي الوقت المناسب، ويسهل النفاذ إليها، بشأن النفقات المدرجة في الميزانية والنفقات التشغيلية، واستخدام الموارد المالية والبشرية الداخلية والخارجية، مع ربط هذه الموارد بالنتائج والغايات الاستراتيجية المنشودة؛
'4''5'	ضمان شفافية التقارير بنشر المعلومات التفصيلية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجميع التكاليف المتحملة من جراء استخدام أو نشر الموارد المالية والبشرية (الخارجية أو الداخلية)؛
'5''6'	مواصلة تطوير نظام إدارة المخاطر على المستوى المؤسسي في مستوى الاتحاد في سياق الإدارة على أساس النتائج،  وإدماجه في التخطيط والميزنة ومراقبة الأداء، بما في ذلك مواصلة العمل بشأن تدابير التخفيف لضمان استخدام كل الموارد المالية والبشرية للاتحاد مساهمات أعضاء الاتحاد والموارد المالية الأخرى أفضل استخدام؛
'6''7'	رصد حالة عناصر إطار المساءلة الجديد الذي أقره المجلس في دورته لعام 2022 وتقييم كفاءتها وفعاليتها بصورة مستمرة بهدف إدخال المزيد من التحسينات على الإطار، وتحديد أساليب المساءلة المحسنة ودمجها في الإطار إن وافق عليها المجلس؛
'8'	ضمان إدراج تقييم الأثر بشكل منهجي في مرحلة تصميم البرامج، مع وجود خطط تغيير واضحة على المستوى النظري، ونواتج قابلة للقياس، ومؤشرات وخطوط أساس مناسبة، وأحكام لتقييم النتائج والأثر على المدى الطويل، ما يتيح إجراء تقييم موثوق، والتعلم التنظيمي، واتخاذ قرارات قائمة على الأدلة؛
34	بإعداد خطط تشغيلية موحدة ومنسقة تُظهر الروابط بين الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد على النحو المحدد في القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022الدوحة، 2026) والمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022الدوحة، 2026)، لكي يستعرضها سنوياً فريق العمل التابع للمجلس المعني بالموارد المالية والبشرية (CWG–FHR) والأفرقة الاستشارية للقطاعات ويقرها المجلس، على أن تتضمن أداء الفترة السابقة وأي تغييرات جوهرية في المقاصد أو الموارد أو المخاطر؛
45	بتزويد المؤتمرات والجمعيات بالمعلومات اللازمة المستمدة من جميع الآليات المالية والتخطيطية الجديدة المتاحة من أجل تقدير الآثار المالية المترتبة على القرارات المتخذة في المؤتمرات والجمعيات، ومساعدة الدول الأعضاء في إعداد تقديرات لتكلفة أي مقترحات تقدم إلى جميع مؤتمرات الاتحاد وجمعياته، مع مراعاة أحكام المادة 34 من اتفاقية الاتحاد؛
56	بإحراز تقدم دائم في ترسيخ ثقافة قائمة على أساس النتائج، وزيادة قدرات موظفي الاتحاد وزيادة مستوى مهاراتهم ومشاركتهم في الإدارة على أساس النتائج طبقاً للقرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022)، وإبراز النتائج ذات الصلة في التقرير المتعلق بشؤون الموظفين؛
67	بتقديم المقترحات المناسبة المتعلقة بالإدارة على أساس النتائج والميزنة على أساس النتائج لكي ينظر فيها المجلس من أجل إدخال تغييرات على أطر الإبلاغ في الاتحاد، واللوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء وتوصيات الأفرقة الاستشارية للقطاعات والمراجعين الداخليين والخارجيين واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)؛
78	بضمان التماسك ومنع الازدواجية بين الخطط التشغيلية وميزانيات فترات السنتين، وذلك في إطار الأنشطة الدائمة للجنة التنسيق، كي يستعرضها المجلس، مع تحديد التدابير والعناصر الخاصة الواجب إدراجها؛
89	برصد تنفيذ قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين على أساس سنوي بعد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 2026 وإعداد تقرير سنوي يرفع إلى مجلس الاتحاد (في إطار التقرير السنوي بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد وأنشطته (التقرير المرحلي السنوي للاتحاد))؛
10	بضمان أن تبرز التقارير المقدمة إلى المجلس والأفرقة الاستشارية للقطاعات أهمية تدخلات الاتحاد وفعاليتها وكفاءتها واستدامتها وأثرها في توجيه القرارات اللاحقة للتخطيط والتنفيذ وتخصيص الموارد؛
11	بدعم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية للاتصالات في تحسين قدرتها على الإبلاغ عن التدخلات المتعلقة بالاتحاد، ويشمل ذلك النواتج؛ وذلك من خلال أطر منسقة للرصد والتقييم، بما يضمن جمع المعلومات على نحو متسق ومتناسق،
يكلف الأمين العام
برفع تقرير سنوي إلى المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار،
يكلف مجلس الاتحاد
1	بمواصلة اتخاذ الإجراءات الملائمة لكفالة مواصلة التطوير والتنفيذ الملائم للإدارة على أساس النتائج والميزنة على أساس النتائج في الاتحاد؛
2	بدراسة أساليب الإبلاغ والمساءلة المحسنة المحددة طبقاً للفقرة 2 '6' من "يقرر أن يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة" أعلاه والموافقة عليها، عند الاقتضاء، لإدراجها في إطار المساءلة الجديد الذي أقره المجلس في دورته لعام 2022 بغية مواصلة تحسين الإطار؛
3	بمتابعة تنفيذ هذا القرار في كل دورة من دوراته اللاحقة وتقديم تقرير عن ذلك إلى مؤتمر المندوبين المفوضين التالي،
يشجع الدول الأعضاء
على الاتصال بالأمانة في مرحلة مبكرة من عملية إعداد المقترحات التي تترتب عليها آثار مالية، وذلك للتمكن من تحديد خطة العمل والمتطلبات ذات الصلة من الموارد اللازمة وإدراجها، بأقصى ما يمكن عملياً، في هذه المقترحات.
الأسباب: يهدف التعديل المقترح إلى تعزيز إطار الإدارة على أساس النتائج الحالي عن طريق تحسين استخدام مؤشرات النواتج القابلة للقياس، ومعلومات المخاطر، وأدلة الأداء، والدروس المستخلصة، من أجل اتخاذ قرارات فعالة في المجلس دون استحداث آليات إبلاغ جديدة.
_______________
 www.itu.int/plenipotentiary/ 
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